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  مقدمه:
سمره قابل به اين بيان كه حديث نفي ضرر نسبت به ماجراي  شداشكالي از شيخ انصاري مطرح  گذشتهدر درس 

اما دلالتي بر كندن  ،حديث دلالت بر نهي سمره از دخول به منزل انصاري بدون اجازه كند زيرا نهايتاً ،تطبيق نيست
  ندارد . مصنف در ادامه جوابي از شيخ اعظم ذكر كردند و به نقد و بررسي آن پرداختند.  اودرخت 

پرداخته ها و به نقد بررسي آن مطرح شده و امام خميني در اين درس ابتدا جوابي از ميرزاي نائيني و محقق خوئي
  و در نهايت مصنف جواب چهارمي را ذكر ميكنند كه مورد قبول ايشان واقع مي گردد. شودمي

دانند و مشكل به مقام ولايت و رهبري پيامبر ميمستند  ،ميرزاي نائيني و محقق خوئي كندن درخت توسط پيامبر را
  باشند. كنند، لكن مرحوم امام خميني قائل به حكم حكومتي بودن حديث ميز طريق حل ميعدم تطبيق روايت را ا

ي كثير در مواردبه اينكه حديث لا ضرر  شودميشيخ اعظم مطرح  جانب از ودر پايان اشكال تخصيص اكثر،
  شود.لذا حديث لا ضرر از حجيت ساقط مي ،باشدتخصيص خورده است و اين قبيح مي
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٢

   متن درس

هذه القضية إشكال  و في«هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر بقوله:  تطبيق الحديث على قضية سمرة [
من حيث حكم النبي صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم بقطع العذق مع أنّ القواعد لا تقتضيه، و نفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن 

  ».ذلك لا يخلّ بالاستدلال

  ]....ذلك بعدة أجوبة نذكر منها:ما أشار إليه الشيخ الأعظم و قد اجيب عن 

، من ان الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة، و إنّما استند إلى ولايته صلىّ  ما اختاره جماعة كالميرزا و السيد الخوئي -2
ظ على النظام أمر بالقلع و ليس اللهّ عليه و آله و سلمّ و كونه حاكما وظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه يجب عليه الحفا

  من باب قاعدة لا ضرر.

و يرده: انّه صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ حينما أمر بالقلع علل بقوله لا ضرر، حيث قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذهب 
  عليل للأمر بالقلع.فاقلعها و ارم بها إليه فانّه لا ضرر و لا ضرار؛ فإنّ ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كت

من أنّ قاعدة لا ضرر و لا ضرار التي ذكرها النبي صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم و تمسك بها  -  ما ذكره بعض الأعلام -3
لم يذكرها من باب أنّها قاعدة من القواعد الإلهية التي امر النبي صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم بتبليغها كقانون من اللهّ 

نه، و إنمّا ذلك حكم صادر منه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بما هو رئيس للحكومة الإسلامية، فالقاعدة حكم سبحا
  سلطاني و حكومتي و ليس إلهيا.

، مثل رواية عبادة و عاقبة، حيث قيل قضى رسول »قضى«و توجيه ذلك: ان الروايات على قسمين: بعضها عبر بكلمة 
على كون القاعدة حكما » قضى«و آله و سلمّ بالشفعة و قال لا ضرر، و دلالة مثل ذلك بقرينة كلمة اللهّ صلّى اللهّ عليه 

  سلطانيا واضحة.

، و لكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيه حكما »قضى«لم يعبر فيها بكلمة  -مثل رواية الكافي -و بعضها الآخر
النبي صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ بما هو سلطان و رئيس للحكومة  سلطانيا؛ لأنّ الأنصاري لما ظلمه سمرة شكا أمره إلى

  فحكم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بأنّه لا يضرّ أحد أخاه في حكومتي و دولتي.

و أما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا ضرورة أنّ المورد مندرج تحت «قال قدس سرّه بعد استعراض الإشكال ما نصه: 
   »سلطاني الكلّي، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقعّ في المقامالحكم ال

  و إذا قيل: إنّه بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر و هو نفس ما أفاده شيخ الشريعة.
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٣

هذا التصوير يكون المقصود كان الجواب: انّ شيخ الشريعة كان يقول بأنّ المقصود بيان التحريم و النهي الإلهي، بينما على 
بيان التحريم و النهي السلطاني. و على الأول يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مبلغّا لحكم إلهي، و على الثاني لا 

  يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مبلغّا بل مقننّا لحكم سلطاني.

  اب الثالث الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولايتيا؟و إذا قيل: ما الفرق بين هذا الجواب و الجو

كان الجواب: انهّ على الجواب السابق تكون قاعدة لا ضرر و لا ضرار حكما إلهيا قد أمر النبي صلّى اللّه عليه و آله و 
جواب، فإنّ القاعدة بنفسها حكم سلمّ بتبليغه، غايته أنّه أمر بالقلع من باب الولاية و حفظ النظام، و هذا بخلافه على هذا ال

  سلطاني.

و  -و يرده: انّ المشكلة لا تنحلّ بكون النهي عن الضرر و الضرار سلطانيا؛ إذ يبقى أنّ مجرّد تحريم الاضرار و المنع عنه
  لا يقتضي إلّا المنع من الدخول بلا إذن و لا يقتضي تجويز القلع. -لو سلطانيا

الحديث يشتمل على فقرتين، و في فقرته الثانية يدلّ على تحريم الاضرار، و تحريم ما اخترناه سابقا و هو أنّ  -4
بالملازمة العقلائية تشريع الوسائل الوقائية و الوقوف أمام تحقّق الظلم أو بقائه و لو بإعطاء ذلك الاضطرار يستبطن

حتكار و بالرغم من ذلك احتكر، فلو جاء كصلاحية للحاكم. و هذا نظير النهي عن الاحتكار، فإنّه لو نهي شخص عن الا
الحاكم و أخرج السلع المحتكرة و باعها لم يشكل على ذلك بأنّ النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلّا تحريم الاحتكار لا 
ن أكثر، بل يرون وجود ملازمة بين تحريم الاحتكار و تشريع الوسيلة الوقائية و انّ الأول دون الثاني أشبه بالتفكيك بي

  المتلازمين.

و في المقام أحد تلك الوسائل: قلع النخلة، إذ بدون قلعها يبقى سمرة داخلا و خارجا، و ذلك يستلزم استمرار الاضرار، 
و مجردّ منعه بدون استئذان لا يكفي للوقوف أمام ظلمه، اللهّم إلّا إذا فرض ايقاف شرطي عند الباب يأمر سمرة 

  لي، و لأجل انحصار الوسيلة الوقائية بالقلع أمر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بالقلع.بالاستئذان، و ذلك أمر غير عم

  كيف يدفع محذور كثرة التخصيص -8

هناك إشكال أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل حاصلة: انّ قاعدة لا ضرر قد طرأت عليها تخصيصات كثيرة بمعنى: أنّ 
و هي ضررية و لا ترتفع بقاعدة لا ضرر، كما هو الحال في الحدود، و الديات، و هناك أحكاما كثيرة ثابتة في الإسلام 

التعزيرات، و القصاص، و باب الضمان بالاتلاف أو اليد، و باب الخمس، و الزكاة، و الجهاد، و الحج، و الانفاق على الزوجة 
الكثير الحج، و باب تنجس الملاقي؛ فإنّ المرق و الأقارب، و باب الكفارات، ككفارة خلف اليمين، أو الافطار، أو كفّارات

  .إذا لاقى نجاسة وجب التجنّب عنه و إن كان كثيرا، و ذلك ضرر
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  انّ الحكم بالحد و التعزير و القصاص إدخال للنقص على الجاني و اضرار به، و هكذا الأمر في باب الضمان و نحوه.

و من ثم توجب أن لا يكون المقصود من القاعدة معناها الظاهر؛ إذ  و كثرة التخصيص هذه توجب بلا ريب و هن القاعدة،
لازمه كثرة التخصيص المستهجن، و عليه فيلزم أن يكون المقصود من القاعدة معنى آخر لا يلزم من إرادته محذور 

لا يصح  -تقدير على أقل -تخصيص الأكثر، و حيث إنّ ذلك المعنى غير معلوم لنا فيلزم سقوط القاعدة عن الاعتبار أو
  التمسك بها إلّا في الموارد التي تمسك فيها المشهور بها.

على حد تعبير  -و بالجملة: إنّ العمل بالقاعدة على عمومها بحيث لا يلتزم بتخصيصها بما تقدم من الموارد يلزم منه
  فقه جديد، و الالتزام بتخصيصها يلزم منه ما تقدم.هذه حصيلة الإشكال. - الشيخ

و يمكن أن نطرحه بصيغة ثانية أو بروح أخرى هي: انّ كثرة تخصيص الحديث يعني أنّ في الإسلام أحكاما كثيرة هي [
 ]...ضررية و لا ترتفع بحديث نفي الضرر، و من ثم تكون ثابتة بالرغم من كونها ضررية،
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  جواب از عدم تطبيق حديث 

  نسبت به ماجراي سمره جواب هايي را ذكر مي كنند. مصنف در مقام جواب از اشكال تطبيق حديث لا ضرر

  جواب ميرزاي نائيني و محقق خوئي
حديث لاضرر بر عدم تطبيق دستور رسول اكرم(ص) به كندن درخت، قاعدة لاضرر نيست، تا  اشكال علت  

باشد. ميليل كندن درخت، اعمال مقام ولايت و مقام رهبري جامعة اسلامي ، بلكه دمطرح گردداي سمره ماجر
دارد تا مادة فساد را ريشه كن كند و در قضية سمرة  2مسلمين ولايت 1همانا رسول اكرم(ص) بر اموال و جانهاي

 قصد ادب كردناكرم رسول اكرم يا براي از بين بردن مادة فساد دستور به كندن درخت را دادند يا اينكه رسول 
طور كه از قول رسول همان ،رسول اكرم گرفت در مقابل رازيرا سمره مقام عناد و لجاجت  ، داشتندسمره را 

، دليل كندن درخت  توان اين معنا را استفاده كرد. خلاصه اينكهمي» بكنيد آنرا و آنرا به صورتش بزنيد«اكرم(ص): 
  بلكه پيامبر اين كار را به عنوان رهبر جامعة اسلامي انجام دادند.  ،باشدحديث لاضرر نمي

  اشكال
فانه «و واضح است كه اين جمله » فانه لا ضرر ولا ضرار«(ص) بعد از دستور به كندن درخت، فرمودند: رسول اكرم

باشد و اگر دستور به كندن درخت به خاطر اعمال ولايت آن حضرت تعليل براي حكم ماقبل مي» لا ضرر ولا ضرار
 مي كردند ، (النبي اولي بالمومنين من انفسهم) آيه شريفه استناد به مثلاً ،كردندباشد، بايد تعليل ديگري را ذكر مي

  باشد و بيگانة از اعمال مقام ولايت است.لذا طبق ظاهر حديث دستور به كندن درخت، مستند به همين حديث مي

FG 

 

   و  دستور رسول اكرم به كندن درخت به خاطر إعمال مقام ولايت                   نظرية ميرزاي نائيني             
باشد.رهبري جامعه اسلامي مي                       

                                                 
 . ٦(النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم) سوره أحزاب .آيه  ١
می فرمايد:پيامبر به لحاظ ولايت بر امور عامه دستور به کندن درخت دادند زيرا از بين بردن وسيلة ضرر از اموری است که حفظ .آيه اله سيستانی  ٢

و جانهای مؤمنين نداشته باشد مع ذلک می توانست از باب ولايت بر امور عامه نظام متوقف بر آن است و اگرهم رسول اکرم ولايت عامه بر اموال 
  درخت را قطع کند. 

من الأمور العامة  إنه يمكن أن يكون هذا الأمر حكما ولايتيا من قبل النبي صلى االله عليه و آله بلحاظ ولايته في الأمور العامة، لأن قلع وسيلة الإضرار
ظام فيحق ذلك له بما أنه حافظ للنظام و إن لم تكن له ولاية عامة على الأموال و الأنفس. و بذلك يتضح النظر في كلام المحقق التي يتوقف عليها حفظ الن

أئمة الهدى  هذا الأمر على الولاية العامة على الأموال و الأنفس فإن مجال الولاية العامة الثابتة للنبي صلى االله عليه و آله ومن تخريج النائيني و من وافقه
النظام فهي المسماة عليهم السلام إنما هو المواضيع التي لا يتوقف عليها حفظ النظام و هي المسماة بالولاية العامة و أما الولاية في ما يتوقف عليه حفظ 

  .)٢٠٥انی. قاعده لاضرر و لاضرار. ص ( سيد علی سيستبالولاية في الأمور العامة الثابتة للفقيه المتصدي للأمور العامة المنتخب من قبل الفقهاء.
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  تطبيق

، من ان الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة، و إنّما استند إلى ولايته صلىّ  ما اختاره جماعة كالميرزا و السيد الخوئي -2
اظ على النظام أمر بالقلع و ليس اللهّ عليه و آله و سلمّ و كونه حاكما وظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه يجب عليه الحف

  من باب قاعدة لا ضرر.

. آن جوابي كه جماعتي مثل ميرزاي نائيني و سيد خوئي آنرا اختيار كردند، از اينكه دستور به كندن درخت، مستند 2
باشد، پس از اين باب كه باشد و حفظ نظام وظيفة حاكم بودن او ميبه قاعده نيست و مستند به ولايت او مي

حافظت بر نظام اسلامي بر او واجب است، دستور به كندن (درخت) داد و آن (دستور كندن) از باب قاعدة لاضرر م
   باشد.نمي

و يرده: انّه صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ حينما أمر بالقلع علل بقوله لا ضرر، حيث قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذهب 
  ه لا ضرر و لا ضرار؛ فإنّ ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع.فاقلعها و ارم بها إليه فانّ

درود خدا بر او و آلش، هنگاميكه دستور به كندن دادند علتش را لاضرر ذكر كند: او(پيامبر اسلام) و آنرا رد مي
رساندني وجود ندارد پس كردند، زيرا گفت: برو پس آنرا قطع كن و به سويش پرتاب كن زيرا هيچ ضرر و ضرر 

  واضح است در اينكه قاعده مثل علت براي دستور به كندن ذكر شده است.

  

Sco1:6:42 
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  جواب امام خميني
كه رسول » قاعدة لا ضرار ولا ضرار«فرمايند: مي 1مرحوم امام خميني در جواب از اين اشكال، در كتاب الرسائل

باشد كه رسول اكرم موظف به تبليغ و بيان آن ي از احكام الهي نمياكرم در اين حديث بيان كردند، به عنوان حكم
باشد و در جهت حفظ نظام اسلامي و از بين احكام الهي بوده است، بلكه اين قاعده، حكمي از احكام حكومتي مي

مفاد حديث و بر آنها ولايت دارد، پس  بودهبردن ريشة فساد آنرا ذكر كردند، زيرا رسول اكرم رهبر جامعة اسلامي 
در مشقت و لا ضرر اين است كه، رسول اكرم دستور دادند به اينكه كسي به ديگري ضرري وارد نسازد و او را 

كه از ناحية رهبر اسلامي صادر  3ت اسلامي و مسلمين واجب است كه اين نهي مولويقرار ندهد، پس برام 2حرج
  شده است را اطاعت كنند.

  توضيح و تبيين جواب امام خميني
در آن لفظ  كه اندباشد؛ رواياتي كه عبادة بن صامت و عقبه آنرا نقل كردهروايات حديث لاضرر بر دو دسته مي

ظهور دارد در اينكه حكمي كه رسول اكرم آنرا » أمر«يا » حكم«يا » قضي«آمده است و روشن است كه لفظ » قضي«
  باشد.باشد و از قبيل تبليغ احكام الهي نمياسلامي ميكنند حكم رسول االله از جهت سلطان و رهبر جامعة بيان مي

                                                 
زيرا امام خميني در كتاب الرسائل  ،باشدمي، لكن صحيح اين است كه جواب از امام خميني اين جواب را به شيخ انصاري نسبت دادند . استاد1

 حكم حكومتي بودن قاعده لا ضرر را مطرح مي كنند.(آموزشيار) 55ص
 د.(آموزشيار). مراد از حرج مشقت زياد مي باش 2

نهى مولوى، مقابل نهى ارشادى بوده و عبارت است  مي باشد. و كننده بر وجود مفسده در متعلق آن، و داراى ثواب و عقابنهى شرعى دلالت . 3
فقت آن، از نهى صادر شده از سوى شارع كه بر وجود مفسده و مبغوضيت متعلق آن نزد شارع دلالت نموده و بر مخالفت آن، عقوبت و بر موا

 ، كه به خاطر وجود مفسده در كذب و مبغوضيت آن نزد شارع صادر شده است.»لا تكذب«ثواب مترتب است، مانند: 

  آمده است:» آراؤنا فى اصول الفقه«در كتاب 

شرعا كالنهى عن الصلاة فى  ان النهى المتعلق بالطبيعة المأمور بها تارة يكون للارشاد الى المانعية ... و اخرى يكون لاجل كون متعلقه مبغوضا«
  3».المغصوب و فى هذا القسم يكون النهى مولويا

  .86مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 

  .212، ص 2محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 

 ).380 -386، ص (2شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 
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آمده است، » قال«، بلكه در آن روايات لفظ 1وارد نشده است» حكم«يا » أمر«يا » قضي«و اما در رواياتي كه لفظ 
كند به اينكه حديث لاضرر، حكمي تأمل در صدور و ذيل روايت و شأن صدور حديث، براي فقيه قطع حاصل مي

مقام سلطنت و رهبري آن حضرت بيان شده است،  واز صادر شدهاز رسول اكرم به نحو حكم حكومتي است كه 
ه مرد با اينكشد بن جندب بدون اجازه وارد خانة او مي ةزيرا وقتي مرد انصاري مورد ظلم قرار گرفت و سمر

و  مطرح كردبر جامعه اسلامي رسول اكرم به عنوان ره محضرانصاري از اين كار ناراضي بود، لذا شكايت خود را 
بن جندب را احضار كرد و با او سخن گفت، وقتي سمره از سخن رسول اكرم امتناع ورزيد،  ةرسول اكرم سمر

أحدي به برادرش در حوزة حكومتي من ظلم نكند. پس مقام، مقام  فرمود؛حضرت دستور به كندن درخت داد و 
  كم ضرري را در حق مكلفين جعل نكرده است.نيست كه خداوند ح 2بيان احكام واقعية اسلام

  اشكال
به  شته باشدبنابر اينكه مفاد حديث لاضرر حكم حكومتي باشد و دلالت بر نهي ضرر داشته باشد و كسي حق ندا

همان چيزي است كه شيخ الشريعه آنرا اختيار كردند، پس  ،اين نهي از ضرر در اين صورت برادر خود ظلم كند،
  و نظريه چيست؟بين اين د تفاوت

  جواب
  وجود دارد. تفاوت دو بين كلام شيخ الشريعه و مختار امام خميني

  تفاوت اول
خداوند ضرر رساندن به ديگران را  يعنيباشند الشريعه، رسول اكرم در مقام بيان حكم الهي ميطبق نظرية شيخ 

كه نهي سلطاني است و حكمي از لكن طبق نظر امام خميني، مفاد حديث نهي الهي نيست، بل ،حرام كرده است
  احكام حكومتي است.

  تفاوت دوم
لكن طبق نظر امام  طبق نظر شيخ الشريعه، نبي اكرم، به عنوان مبلغّ احكام اسلامي اين حكم الهي را بيان نمودند، 

  د.خميني، رسول اكرم مبلغّ حكم الهي نيست بلكه به عنوان قانونگذار حكم حكومتي اين حديث را بيان كردن

                                                 
الكافي  االله صلى االله عليه و آله للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار)(فقال رسول  -ففي معتبرة عبد االله بن بكير بنقل الكافي . 1

 .293. ص 5ج 

. مثلا  شارع زكات و ماليات را براي داشتن اسب قرار نداده است و لكن اميرالمؤمنين در زمان حكومت خويش براي اسب نيز زكات و ماليات  2
ود زكات داشتن اسب از احكام واقعي اسلام نيست بلكه از احكام حكومتي در زمان حكومت اميرالمؤمنين مي باشد. قرار دادند. لذا گفته مي ش

  (آموزشيار)
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  اشكال
 تفاوتيدر جوابي كه ميرزاي نائيني دادند، كندن درخت از باب اعمال مقام ولايت بوده است، در اين صورت چه 

  بين مختار امام خميني و ميرزاي نائيني وجود دارد؟

  جواب
و فقط  طبق نظر ميرزاي نائيني، قاعدة لا ضرر حكمي از احكام الهي است كه رسول اكرم مأمور به تبليغ آن بودند

دستور به كندن درخت را از باب ولايت و رهبري صادر كردند لكن طبق نظر امام خميني قاعدة لا ضرر حكمي از 
  و از احكام الهي نمي باشد . احكام حكومتي است

  اشكال به امام خميني
ل بن جندب را ح ةل تطبيق حديث بر قضية سمرشكاينكه حديث لا ضرر ، حكمي از احكام حكومتي باشد م

كند، زيرا طبق نظر امام خميني ضرر رساندن به برادر ديني از باب حكم حكومتي، حرام است و اين دلالت نمي
بن جندب نبايد بدون اجازة مرد انصاري وارد منزل او شود و ورود او بدون اجازة مرد انصاري حرام  ةدارد كه سمر

  ت.بن جندب نيس ةاست، و اين حكم حكومتي مقتضي قطع درخت سمر
FG 

الشريعه، پيامبر در مقام بيان حكم الهي است و طبق نظر امام طبق نظر شيخ .1
  خميني در مقام بيان حكم حكومتي است.

  الشريعهتفاوت نظرية شيخ
  و امام خميني                      

الشريعه، پيامبر مبلغ احكام اسلامي و طبق نظر امام خميني طبق نظر شيخ .2
  باشد.گذار ميقانون

  
  تطبيق

 1من أنّ قاعدة لا ضرر و لا ضرار التي ذكرها النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ و تمسك بها - ما ذكره بعض الأعلام -3
لم يذكرها من باب أنّها قاعدة من القواعد الإلهية التي امر النبي صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم بتبليغها كقانون من اللهّ 

ا ذلك حكم صادر منه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بما هو رئيس للحكومة الإسلامية، فالقاعدة حكم سبحانه، و إنمّ
  سلطاني و حكومتي و ليس إلهيا.

                                                 
  . مرجع ضمير: قاعدة لاضرر. ١
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. آنچه بعضي از بزرگان ذكر كردند، از اينكه قاعدة لاضرر و لاضرار كه پيامبر آنرا ذكر كرد و تمسك به آن كرد از 3
مور به تبليغ آن بودند مثل حكمي از خدا وآن (قاعده لاضرر) حكمي است كه از باب احكام الهي كه پيامبر مأ

  پيامبر به عنوان رئيس حكومت اسلامي صادر شده است پس قاعده حكم حكومتي است و حكم الهي نيست. 

رسول  ، مثل رواية عبادة و عاقبة، حيث قيل قضى»قضى«و توجيه ذلك: ان الروايات على قسمين: بعضها عبر بكلمة 
على كون القاعدة حكما » قضى«اللهّ صلّى اللهّ عليه و آله و سلمّ بالشفعة و قال لا ضرر، و دلالة مثل ذلك بقرينة كلمة 

  سلطانيا واضحة.

چون شده است مثل روايت عبادهوعاقبه» قضي«باشند: در بعضي تعبير به كلمةو علت آن : روايات بر دو قسم مي
ت كرد و گفت لاضرر و دلالت مانند آن بر اينكه قاعده حكم حكومتي است واضح گفته: پيامبر به شفعه قضاو

  باشد.مي

، و لكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيه حكما »قضى«لم يعبر فيها بكلمة  -مثل رواية الكافي -و بعضها الآخر
آله و سلمّ بما هو سلطان و رئيس للحكومة  سمرة شكا أمره إلى النبي صلّى اللهّ عليه و 1سلطانيا؛ لأنّ الأنصاري لما ظلمه

  فحكم صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بأنّه لا يضرّ أحد أخاه في حكومتي و دولتي.

نشده است و لكن با اين وجود قاعده حكم حكومتي » قضي«تعبير به كلمة  -مانند روايت كافي–و در بعضي ديگر 
د شكايتش را پيش پيامبر به عنوان سلطان و رهبر حكومت برد پس است زيرا مرد انصاري وقتي سمره به او ظلم كر

  پيامبر حكم كرد در حكومت و دولت من كسي به برادرش نبايد ضرر بزند.
حت و أما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا ضرورة أنّ المورد مندرج ت«قال قدس سرّه بعد استعراض الإشكال ما نصه: 

   »الحكم السلطاني الكلّي، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقعّ في المقام

شود زيرا مسأله تحت حكم و اما اشكال بر آنچه ذكر كرديم وارد نمي« بعد از ذكر كردن اشكال گفت: عين كلامش
  باشد.  باشد پس دستور به كندن به خاطر از بين بردن ريشة فساد در مسأله ميحكومتي مي

  و إذا قيل: إنّه بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر و هو نفس ما أفاده شيخ الشريعة.

  باشد و آن عين فرمايش شيخ الشريعة مي باشد.و وقتي گفته شود: بنابراين مفاد حديث لاضرر نهي از ضرر مي

التحريم و النهي الإلهي، بينما على هذا التصوير يكون المقصود  كان الجواب: انّ شيخ الشريعة كان يقول بأنّ المقصود بيان
بيان التحريم و النهي السلطاني. و على الأول يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ مبلغّا لحكم إلهي، و على الثاني لا 

  مقننّا لحكم سلطاني. 1يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مبلغّا بل
                                                 

 . مرجع ضمير: انصاری. ١
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در حاليكه با اين تصوير مراد  داند: شيخ الشريعه مراد از حديث را بيان حرمت و نهي الهي ميشودداده ميجواب 
باشد. و بنابر اول پيامبر مبلغ حكم الهي است و بنابر دوم پيامبر مبلغ نيست بلكه بيان حرمت و نهي حكومتي مي
  قانونگذار حكم حكومتي است.

  الجواب و الجواب الثالث الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولايتيا؟الفرق بين هذا  2و إذا قيل: ما

  و اگر گفته شود: تفاوت بين اين جواب و جواب سومي كه دستور به كندن حكم ولايتي ذكر شد چيست؟

عليه و آله و كان الجواب: انهّ على الجواب السابق تكون قاعدة لا ضرر و لا ضرار حكما إلهيا قد أمر النبي صلّى اللّه 
سلمّ بتبليغه، غايته أنّه أمر بالقلع من باب الولاية و حفظ النظام، و هذا بخلافه على هذا الجواب، فإنّ القاعدة بنفسها حكم 

  سلطاني.

باشد كه پيامبر مأمور به تبليغ آن بودند شود: بنابر جواب گذشته قاعدةلاضرر و لاضرار حكم الهي ميجواب داده مي
باشد زيرا خود از باب ولايت و حفظ نظام اسلامي دستور به كندن دادند و اين بر خلاف اين جواب مينهايتاً او 

  قاعده حكم حكومتي است.

و  -و يرده: انّ المشكلة لا تنحلّ بكون النهي عن الضرر و الضرار سلطانيا؛ إذ يبقى أنّ مجرّد تحريم الاضرار و المنع عنه
  منع من الدخول بلا إذن و لا يقتضي تجويز القلع.لا يقتضي إلّا ال -لو سلطانيا

كند؛ زيرا مجرد ضرر رساندن و منع حكومتي بودن نهي از ضرر و ضرر رساندن مشكل را حل نميكند: وآنرا رد مي
  باشد.فقط منع از دخول بدون اجازه را اقتضا دارد . مقتضي جواز كندن نمي- حكومتي باشداگرچه  –از آن 

Sco2:21:14 

  چهارم جواب
باشد و قسمت دوم آن (لا طور كه در گذشته بيان شد، حديث لا ضرر ولاضرار، مشتمل بر دو قسمت ميهمان

ضرار) دلالت بر حرمت ضرر رساندن به ديگران دارد و شارع با اين حديث، حكم حرمت ضرر رساندن به ديگران 
اي قرار ندهد ر رساندن) وسائل بازدارندهرا جعل كرده است، در اين صورت اگر شارع براي اين حكم (حرمت ضر

تا جلوي ضرر رساندن يا استمرار ضرر رساندن گرفته نشود، اين أمر عقلائي نخواهد بود، لذا شارع در هر موردي 
كند تا اينكه دهد، يعني ابزار و وسائلي را جعل ميقرار مي نيز نمايد براي آن ضمانت اجراييكه حكم به حرمت مي

                                                                                                                                                                  
 . بلِ اضراب. ١
  . مایِ استفهاميه. ٢
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آن وسائل، مانع از وجود ظلم يا استمرار آن ايجاد شود ولو اينكه شارع اين ابزار وسائل را به شخصي با تمسك به 
  كم اين اختيار را دهد كه جلوي تحقق ظلم يا استمرار آنرا بگيرد.اعطا كند مثلاً به ح

   مثال
كند و  1نسي را احتكارحكم، ج ندر دين اسلام حكم به حرمت احتكار شده است، لذا اگر كسي بعد از دانستن اي

تواند جنس احتكار شده را در مرتكب عمل حرام شود، حاكم جامعه اسلامي از باب جلوگيري از ظلم او، مي
نباشد، و اشكال نشود كه حرمت احتكار  اينكه شخص راضي به فروختن اجناس معرض فروش قرار دهد ولو

  اشكال عقلائي نبوده و مورد پذيرش نخواهد بود. اقتضا ندارد كه جنس در معرض فروش قرار گيرد، قطعاً اين
در حديث لا ضرر هم، حكم حرمت ضرر رساندن به ديگران بايد ضمانت اجرايي داشته باشد، و بايد ابزار و 

بن جندب وسيلة بازدارنده از  ةوسائلي براي جلوگيري از ضرر رساندن به ديگران جعل شود، و در ماجراي سمر
اي براي رفت و آمد رسول اكرم به قطع درخت تا ريشة فساد از بين برود و ديگر انگيزه ضرر رساندن او، دستور

  سمره به منزل مرد انصاري و ضرر رساندن به او وجود نداشته باشد.
شايد كسي بگويد: طريق و وسيلة ديگري براي جلوگيري از رفت و آمد و ضرر رساندن سمرة بن جندب وجود 

جلوي درب منزل انصاري قرار گيرد تا هرگاه سمره قصد ورود به منزل انصاري داشت به  دارد و آن اينكه نگهباني
بگيري. و اين أمر قطعاً عملي نبوده و تنها وسيلة عامل بازدارنده براي جلوگيري از ضرر  او تذكر دهد كه بايد اجازه

  ند.رساندن سمره، قطع درخت وي بود، لذا رسول اكرم دستور به كندن درخت را داد
FG 

  جواب مصنف از عدم تطبيق روايت                     كندن درخت سمره به خاطر جعل عوامل بازدارنده مي باشد.
  

  تطبيق

ما اخترناه سابقا و هو أنّ الحديث يشتمل على فقرتين، و في فقرته الثانية يدلّ على تحريم الاضرار، و تحريم  -4
تشريع الوسائل الوقائية و الوقوف أمام تحقّق الظلم أو بقائه و لو بإعطاء ذلك  بالملازمة العقلائيةالاضطرار يستبطن
  كصلاحية للحاكم. 

باشد، و در قسمت دوم دلالت بر آنچه در گذشته اختيار نموديم و آن اينكه حديث در بردارندة دو قسمت مي. 4
ل وسائل بازدارنده و ايستادن مقابل حرمت ضرر رساندن دارد، و حرمت ضرر رساندن از طريق ملازمة عقليه، جع

  ظلم و بقاي آنرا در پي دارد اگرچه بوسيلة بخشدن به شخصي مثل صلاحيت حاكم باشد.
                                                 

و قد قال النبي «لدروس ه مع استغنائه عنه و حاجة الناس إليه و هو اختياره في او هو حبسه بتوقع زيادة السعر و الأقوى تحريم احتكار الطعام.1
سلطان  -(زين الدين بن على عاملى، شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشىّ » مرزوق و المحتكر ملعون ص: الجالب

 )274، ص 1ج العلماء)، 
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١٣

و هذا نظير النهي عن الاحتكار، فإنّه لو نهي شخص عن الاحتكار و بالرغم من ذلك احتكر، فلو جاء الحاكم و أخرج 
النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلاّ تحريم الاحتكار لا أكثر، بل يرون  السلع المحتكرة و باعها لم يشكل على ذلك بأنّ

  وجود ملازمة بين تحريم الاحتكار و تشريع الوسيلة الوقائية و انّ الأول دون الثاني أشبه بالتفكيك بين المتلازمين.

اگر حاكم جود احتكار كند، باشد، زيرا اگر شخص را از احتكار نهي كند و با اين وو اين مانند نهي از احتكار مي
شود كه نهي از احتكار چيزي بيشتر از حرمت احتكار آمد و كالاي احتكار شده را خارج كرد و فروخت اشكال نمي

اول نه  را در پي ندارد، بلكه(عقلا) اعتقاد به وجود ملازمه بين حرمت احتكار و جعل ابزار بازدارندة آن قائلند و
   باشد.متلازم ميدوم شبيه به جدايي بين دو 

و في المقام أحد تلك الوسائل: قلع النخلة، إذ بدون قلعها يبقى سمرة داخلا و خارجا، و ذلك يستلزم استمرار الاضرار، 
و مجردّ منعه بدون استئذان لا يكفي للوقوف أمام ظلمه، اللهّم إلّا إذا فرض ايقاف شرطي عند الباب يأمر سمرة 

  عملي، و لأجل انحصار الوسيلة الوقائية بالقلع أمر صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ بالقلع. بالاستئذان، و ذلك أمر غير

باشد، زيرا بدون كندن عبور و مرور سمره باقي است، و آن استمرار و در مسأله يكي از آن ابزار: كندن درخت مي
كند، خدايا مگر تصور شود ه كفايت نميو براي بازداشتن ظلم او تنها منع از ورود بدون اجازضرر را در پي دارد، 

باشد، و به خاطر اينكه تنها راه ايستادن سربازي كنار در تا به او دستور به اجازه گرفتن دهد، و آن كاري ممكن نمي
   بازدارندگي كندن درخت بود، دستور به كندن دادند. 
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  اشكال كثرت تخصيص
 تخصيص كثرتكنند و آن ل ديگري را در مورد قاعدة لا ضرر مطرح ميمرحوم شيخ انصاري در كتاب رسائل اشكا

ه مواردي كه استثناء شده سر فقه را سير اجمالي بنمائيم خواهيم ديد ك، يعني اگر ما سرتاحديث لا ضرر مي باشد. 
، مثلاً در باب ت اين قانون خارج شده، چه بسا به مراتب بيشتر باشد از موارد باقيماندة در تحت اين قاعدهو از تح

نفقات كلاً از تحت قاعده خارج شده است و با اينكه حكم ضرري است ولي بر شخص واجب است كه نفقة 
هاي اسلامي از قبيل خمس و والدين را با شرائطي بپردازد و همچنين نفقة اولاد و همسر و ... و نيز كليه ماليات

شده  ارج شده و نيز باب حج با اينكه ضرر مالي دارد استثناءزكات و زكات فطره و سائر انفاقات از قبيل كفارات خ
خورشت زياد اگر با نجاست  مثلانجس ملاقات كرده،  با شئ ي كه اگر چيزياست. و يا مثل باب تنجس ملاق

  برخورد كند واجب است از آن خودداري شود و اين ضرر براي مكلف است.
اي غير از احكام  ضرر اخذ شود، بايد فقه جديد و احكام تازهشد به عموميت و كليت قاعدة لابنا بااصولاً اگر 

گردد، پس بايد مراد از قاعدة لا اسلام، بوجود آيد، لذا عمومتي اين قاعده زير سؤال رفته و تا حد زيادي موهون مي
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١٤

است كه قاعدة اش اين ضرر معناي ديگري باشد تا تخصيص اكثر لازم نيايد و چون ما علم به آن معنا نداريم، لازمه
  لا ضرر معتبر نخواهد بود يا بر فرض اعتبار فقط در مواردي كه مشهور به آن تمسك كردند، أخذ كنيم.

آيد و اگر قاعده را خلاصه اينكه اگر قاعده را تخصيص نزنيم و به عموم آن ملتزم باشيم، فقه جديدي پديد مي
  يح است.آيد و تخصيص اكثر قبتخصيص بزنيم، تخصيص اكثر لازم مي

FG 
  

  اشكال تخصيص اكثر 
، لذا نمي توان                  تخصيص خوردهشيخ اعظم                            حديث لا ضرر بوسيلة موارد زيادي در دين      

  به آن تمسك كرد.                                                                              

  

  

  تطبيق

  كيف يدفع محذور كثرة التخصيص -8

  .. چگونه مشكل تخصيص اكثر دفع مي شود8

ليها تخصيصات كثيرة بمعنى: أنّ هناك إشكال أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل حاصلة: انّ قاعدة لا ضرر قد طرأت ع
  هناك أحكاما كثيرة ثابتة في الإسلام و هي ضررية و لا ترتفع بقاعدة لا ضرر، 

اينجا اشكالي است كه شيخ اعظم در رسائل به آن اشاره كرده است ، نتيجة اشكال: بر قاعدة لا ضرر تخصيصات 
  شود. لام ثابت است و بوسيلة لاضرر برداشته نميشود به اين معني كه احكام ضرري زيادي در اسزيادي عارض مي

كما هو الحال في الحدود، و الديات، و التعزيرات، و القصاص، و باب الضمان بالاتلاف أو اليد، و باب الخمس، و الزكاة، و 
و كفاّرات الحج، و الجهاد، و الحج، و الانفاق على الزوجة و الأقارب، و باب الكفارات، ككفارة خلف اليمين، أو الافطار، أ

  باب تنجس الملاقي؛ 

همانطور كه در حدود، ديات، تعزيرات، و قصاص و باب ضمان به خاطر (قاعده اتلاف) و (قاعده) يد و باب 
خمس و زكات و جهاد و حج و نفقه دادن بر همسر و نزديكان و باب كفارات مثل كفارة شكستن قسم يا افطار 

  جس شدن ملاقت كننده ؛ كردن يا كفاره هاي حج و باب ن
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١٥

انّ الحكم بالحد و التعزير و القصاص .الكثير إذا لاقى نجاسة وجب التجنبّ عنه و إن كان كثيرا، و ذلك ضررفإنّ المرق
  إدخال للنقص على الجاني و اضرار به، و هكذا الأمر في باب الضمان و نحوه.

ن اجتناب شود اگر چه زياد باشدو آن ضرر زيرا خورشت زياد اگر با نجاست ملاقات كند واجب است از آ
قضيه در شود و ضرر بر اوست .و همچنين حكم به حد و تعزير و قصاص سبب نقص بر جنايتكار ميباشد.مي

   باب ضمان و غير آن چنين است.

؛ إذ 1الظاهرو كثرة التخصيص هذه توجب بلا ريب و هن القاعدة، و من ثم توجب أن لا يكون المقصود من القاعدة معناها 
آخر لا يلزم من إرادته محذور  2لازمه كثرة التخصيص المستهجن، و عليه فيلزم أن يكون المقصود من القاعدة معنى

  تخصيص الأكثر،

شود و به خاطر همين مقصود از قاعده معناي ظاهري آن و كثرت تخصيص بدون شك سبب سست شدن قاعده مي
باشد و بنابراين مقصود از قاعده معناي ديگري است كه است كه قبيح مي اش تتخصيص اكثريباشد؛ زيرا لازمهنمي

  .آيداش اشكال تخصيص اكثر پيش نمياز اراده

لا يصح التمسك بها إلّا  -على أقل تقدير -و حيث إنّ ذلك المعنى غير معلوم لنا فيلزم سقوط القاعدة عن الاعتبار أو 
  ا.في الموارد التي تمسك فيها المشهور به

اش ساقط شدن قاعده از اعتبار يا لا اقل تمسك به آن صحيح و چون آن معنا نزد ما شناخته شده نيست پس لازمه
  اند.باشد مگر در مواردي كه مشهور به آن تمسك كردهنمي

حد تعبير على  -بما تقدم من الموارد يلزم منه 3و بالجملة: إنّ العمل بالقاعدة على عمومها بحيث لا يلتزم بتخصيصها
  هذه حصيلة الإشكال. فقه جديد، و الالتزام بتخصيصها يلزم منه ما تقدم. - الشيخ

و خلاصه اينكه: عمل كردن به عموم قاعده به گونة عدم التزام به تخصيصش به مواردي طبق تعريف شيخ، فقه 
  لاصة اشكال مي باشد.آيد. اين خاشكال گذشته لازم مي ،و ملتزم شدن به تخصيص آن آيدجديد به وجود مي
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  . �فتِ معنا. ١
 د.. نائب فاعلِ المقصو ٢
  . مرجع ضمير: قاعدة. ٣
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١٦

  چكيده
  . ميرزاي نائيني:دستور رسول اكرم به كندن درخت به خاطر إعمال مقام ولايت و رهبري جامعه اسلامي مي باشد.1
  . امام خميني: قاعدة لاضرر حكمي از احكام حكومتي مي باشد.2
الشريعه پيامبر در مقام بيان حكم الهي است  طبق نظر شيخ :اول بين نظرية امام خميني و شيخ الشريعه تفاوت. 3

  ولي طبق نظر امام خميني پيامبر در مقام بيان حكم حكومتي است.
طبق نظر شيخ الشريعه پيامبر مبلغ احكام اسلامي است و لكن  :بين نظرية امام خميني و شيخ الشريعه دوم تفاوت. 4

   طبق نظر امام خميني قانون گذار مي باشد.
باشد لكن طبق نظر امام خميني مرحوم نائيني و امام خميني: طبق نظر نائيني حديث حكم الهي مي تفاوت نظرية

  باشد.حكم حكومتي مي
  ارنده مي باشد.به خاطر جعل عوامل باز د سمره. مصنف: كندن درخت 5
  ك كرد.لذا نمي توان به آن تمس ،تخصيص خوردهموارد زيادي در دين  بوسيلة . شيخ اعظم: حديث لا ضرر6


